
 يحصـــل تمثيل المرأة فـــي المجالس 
النيابيـــة بالـــدول العربيـــة علـــى أدنى 
النســـب على مســـتوى العالم، مع الأخذ 
بعيـــن الاعتبار التفاوت في ما بين الدول 
العربية في هـــذا الصدد، ذلك أن بعضها 
لا يسمح بتولي النساء مناصب قضائية، 
وأن دولا أخـــرى لم تصل المرأة فيها إلى 
منصب القضاء إلا منذ فترة قريبة. كذلك 
أن عدد النســـاء اللواتي يشغلن مناصب 
وزارية محدود للغاية، إضافة إلى شـــبه 
انعـــدام وجودها علـــى رأس المحافظات 

وبرتب العسكرية والأمنية عليا.
وقد أقـــر المؤتمـــر العالمـــي الرابع 
للمرأة منذ 14ســـنة (بكين 1995) بضرورة 
مشـــاركة المرأة في عملية صنـــع القرار 
وتولـــي المناصب السياســـية. والتزمت 
بذلـــك العديـــد مـــن الـــدول. لكن مـــا زال 
وضـــع المـــرأة فـــي المنطقـــة العربيـــة 
مقارنـــة بباقي دول العالـــم أقل بكثير من 
إمكانية الوصول إلى المناصب القيادية 
السياســـية والمشـــاركة في عملية صنع 
القرار، ســـواء من زاوية تمثيل المرأة في 
السلطات الرئيســـية الثلاث، التشريعية 

والتنفيذية والقضائية.

ورغم التشـــريعات الرائدة في تونس 
وحضور المرأة في مختلف المجالات، إلا 
أنها لم تتمكن من تقلد أحد أهمّ منصبين 
في هرم الســـلطة، رئاســـتي الجمهورية 

والحكومة.
ولفتت وزيرة المرأة الســـابقة نزيهة 
العبيـــدي إلى أن نســـبة حضـــور المرأة 
لا تتجـــاوز 26 في المئـــة بمجلس نواب 
الشـــعب مقابـــل 33.2 فـــي المئـــة ســـنة 
2014، و18.75 فـــي المئـــة صلب الحكومة 
بـ6 أعضـــاء فقط من النســـاء (4 وزيرات 

وكاتبتا دولة) من مجموع 32.
وأكد صلاح الدين الجورشـــي المفكر 
والأكاديمـــي التونســـي، أنه رغـــم توفر 
الفضـــاءات، يوجد تعثر يجعل النســـاء 
يتقدمـــن في مشـــاركتهن بشـــكل بطيء، 
وذلك ما يدفع إلى التســـاؤل عن الأسباب 
العميقة لعدم بلوغهن مراتب متقدمة في 

الدولة.

وقـــال الجورشـــي، إن تواصل تنازل 
النساء عن حقوقهن، خاصة في الأوساط 
الريفيـــة، من أبـــرز الأســـباب التي أبقت 
المـــرأة في وضع الضحية، فهي لا تتجرأ 
على المطالبة حتى بأبسط حقوقها، مثل 
حقها في الميـــراث الذي غالبا ما تتنازل 

عنه لرجال العائلة.
للتهميـــش  النســـاء  تتعـــرض  كمـــا 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي، ذلك أن وضع 
المســـاواة  شـــعارات  ورفـــع  القوانيـــن 
بيـــن المـــرأة والرجل لا يكفيـــان لضمان 
المشـــاركة الفعالـــة للمـــرأة، لأن تغييـــر 
العقليات وتفعيل الشـــعارات في الواقع 

أهمّ بكثير.
وأضاف الجورشـــي أن هـــذا الوضع 
تتحمل مسؤوليته النساء أنفسهن، داعيا 
المرأة التونســـية إلى تحمّل المسؤولية 

كاملة وإجراء نقد ذاتي.
للمـــرأة  العـــددي  الحضـــور  ورغـــم 
التونسية في كل من البرلمان والحكومة، 
ترى القيادية الســـابقة في حزب الاتحاد 
الوطني الحر أحـــلام كمرجي أن الأهمية 
لا تكمـــن في العـــدد، وإنما فـــي التموقع 
والمناصـــب التـــي تتقلدهـــا المـــرأة في 

الحياة السياسية.
وتعتبـــر كمرجي، أن حضـــور المرأة 
في الأحزاب وفي البرلمان والحكومة منذ 
عهد الرئيـــس الراحل الحبيـــب بورقيبة 

إلى الآن، شكلي ومجرد ديكور.
وتقـــول القياديـــة الحزبيـــة في هذا 
السياق: ليس للمرأة حضور فعلي وإنما 
هي مجرد ديكور يزين المشهد السياسي، 
ويتضح ذلك من خلال عـــدم تمكينها من 
أن تكـــون صانعة للقرار أو شـــريكة فيه، 
وبقيت دائما في تبعيـــة للرجل، الرئيس 

والقائد.
كما أظهر اســـتطلاع أجرته مؤسسة 
تومسون رويترز وشمل اثنتين وعشرين 
دولـــة عربيـــة، أن ثلاثـــا من بيـــن الدول 
الخمس التي طالتهـــا انتفاضات الربيع 
العربي منذ عام 2011 وهي تونس وليبيا 

ومصر واليمن وسوريا، احتلت المراتب 
الأخيـــرة ضمن قائمة الدول العربية التي 

تراجعت فيها حقوق المرأة.
فقد احتلت مصر – طبقا للاســـتطلاع 
– المرتبة الأخيرة علـــى القائمة. وجاءت 
دولتـــا اليمـــن وســـوريا فـــي المرتبتين 
الثامنة عشـــرة والتاســـعة عشـــرة على 

التوالي.
ووفق ما خلصت إليه دراسة بعنوان 
”المشـــاركة السياســـية للمـــرأة“، تبقى 
قضية المشـــاركة السياســـية للمرأة في 
مصـــر وتقييم الفرص المتاحة لها للنفاذ 
إلى كافة مواقع صنع القرار ســـواء على 
مســـتوى مؤسســـات الدولة أو منظمات 
المجتمـــع المدنـــي مـــن القضايـــا التي 
تحتاج إلى مقاربة مختلفة وغير تقليدية 
في التعامل معها، حتـــى تتحرك بقضية 
التمكين السياســـي للنســـاء مـــن مجرد 
النضـــال فـــي ســـبيل تخصيـــص بعض 
المقاعد للنســـاء هنا وهناك إلى تحقيق 
مشـــاركة سياســـية ذات نوعية متميزة، 
تؤثر بشـــكل واضح في مؤسسات صنع 

السياسة بمصر.
وأكدت الدراسة أن الحديث عن تعزيز 
نفاذ النســـاء إلـــى مواقع صنـــع القرار، 
ليس هدفه فقط مجرد ضمان تمثيل كمي، 
ولكن أيضا تحقيـــق نقلة نوعية واضحة 
في دمج قضايا المـــرأة في كافة الجهود 

التنموية والسياسات العامة.
وقالـــت هويدا عدلي أســـتاذة العلوم 
السياســـية، بالمركـــز القومـــى للبحوث 
إن  بمصـــر  والجنائيـــة  الاجتماعيـــة 
المشـــاركة المتزايدة للنســـاء في العمل 
السياســـي تمثل عاملا محوريا للارتقاء 
بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 
وأضافت أنه على الرغم من اتخاذ الكثير 
من التدابير وعلى رأســـها كوتا النســـاء 
لتســـهيل النفاذ إلى البرلمانات الوطنية 
والمحلية في الغالبية العظمى من الدول، 
إلا أن هـــذا مـــا زال غيـــر كاف للتصـــدي 
للتفاوت القائم على أساس النوع، مشيرة 

إلـــى أن هنـــاك فجـــوة نوعيـــة واضحة 
وكبيـــرة لغيـــر صالح النســـاء فـــي كافة 
مؤسســـات الدولة المصرية باستثناءات 

قليلة.
وتجد النســـاء العربيـــات صعوبات 
وعقبات عليها أن تتخطاها إذا ما أرادت 
خوض غمـــار العمل العام. ومن بين هذه 
العقبـــات عوامل متصلة بالمرأة نفســـها 
وبوضعها الاقتصـــادي، وعوامل متصلة 
بالمؤسسة السياســـية، وعوامل متصلة 

بالمجتمع والثقافة السائدة فيه.
ويرى علماء الاجتماع أنه على المرأة 
والمواطنيـــة  النســـوية  هويتهـــا  إدراك 
السياســـية فـــي الوقت ذاتـــه، وهو الأمر 
الـــذي يعنـــي انخراطها في عمـــل مدني 
أو اجتماعـــي أو في عمل سياســـي عام، 
وهـــذا يعنـــي لا بدّ من تواجـــد تنظيمات 
ومؤسسات وكيانات تعمل بمثابة قنوات 
على دعم مشـــاركة النســـاء فـــي الحياة 
العامة، وأن تنضمّ النساء في هذا الإطار 
إلـــى جانب الرجال من أجـــل تغيير رؤية 

الرجل.
فتكاتف النســـاء بأعداد كبيرة، وفق 
علماء الاجتماع، يعني التحول إلى قاعدة 
عريضة ومؤثرة، وهـــو الأمر الذي يمكّن 
من التغيير على مســـتوى التفكير وعلى 
مستوى الأداء في القاعدة، وعلى مستوى 

الأداء العام.
ولتعزيـــز الـــدور القيـــادي للمرأة لا 
بد مـــن دعم عملية التحـــول الديمقراطي 
والمواطنة  الإنســـان  حقـــوق  ومفاهيـــم 
والاهتمام بنشر ثقافة الديمقراطية وعدم 
التمييز والحق في الاختلاف والتعددية.

ولا بدّ كذلك من تغيير الإطار القانوني 
الـــذي يحكم المشـــاركة السياســـية على 
وجه العموم ومشـــاركة المرأة على وجه 
الخصـــوص، وأيضا ضـــرورة اهتمامها 
بالشأن العام بالقدر نفسه الذي تُعنى فيه 
بقضايا المرأة، إضافة إلى أهمية تدريب 
النســـاء حتى لا يصلن غير مؤهلات إلى 

المناصب القيادية.

عيد المرأة
الإثنين 2021/03/08
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مشاركة النساء
في الشأن العام

تتقدم ببطء

صلاح الدين الجورشي

 واشــنطن – لا ترغب النســـاء في يوم 
8 مـــارس مـــن كل عـــام فـــي أن يحصلن 
لكنهـــن  والشـــوكولاتة،  الـــورود  علـــى 
جميعـــا يرغبـــن فـــي الحريـــة والأمـــن 
والمســـاواة وعـــدم التعـــرض للتحرش، 
بقدر ما يدعون إلى كسر مختلف الصور 
النمطيـــة للتمتع بحقوقهـــن كاملة دون 

نقصان.
وتحلـــم النســـاء في هذا اليـــوم بأن 
تســـتطيع كل امرأة الســـير في الشـــارع 
بأمان تـــام ودون مضايقات، وبألاّ يكون 
هنـــاك المزيـــد من عـــدم المســـاواة بين 
الجنســـين. وأن تتســـاوى إجازة الأبوة 
في التشـــريع مـــع نفس معاييـــر إجازة 
الأمومـــة، وغيرهـــا مـــن الأحـــلام التـــي 
ناضلـــت الكثيـــرات من أجـــل تحقيقها، 
كما ناضلن مـــن أجل أن يكون هذا اليوم 
عيـــدا لهـــن رغـــم أن الكثيـــر مـــن الدول 
حاولت إيجاد بديل آخر له لكنها فشلت، 
ليبقـــى الثامن من مارس اليـــوم الدولي 

للمرأة.
وكان أول احتفـــال باليـــوم العالمي 
للمـــرأة في عـــام 1911، بكل من النمســـا 

والدنمارك وألمانيا وسويســـرا. وجاءت 
ذكـــراه المئوية عـــام 2011، وفـــي العام 

الجاري تحتفل المرأة بعيدها رقم 111.

لقد انبثق اليـــوم العالمي للمرأة عن 
حـــراك عمالـــي، ثم أصبح حدثا ســـنويا 
اعترفت به الأمـــم المتحدة حيث خرجت 

15.000 امـــرأة في عام 1908 في مســـيرة 
احتجاجيـــة بشـــوارع مدينـــة نيويورك 
الأميركيـــة، علـــى الظروف اللاإنســـانية 
التـــي كـــنّ يجبرن علـــى العمـــل وفقها، 
وطالبن آنذاك بالتقليل من ساعات العمل 
وتحســـين الأجور والحصـــول على حق 

التصويت في الانتخابات.
ورغم أن الشـــرطة عملت على تفريق 
المظاهرات، إلا أن المسيرة قد نجحت في 
إبراز مشكلة المرأة العاملة كقضية ملحة 
لفتت أنظار السياسيين والمسؤولين

واقترحت امرأة تدعـــى كلارا زيتكن 
جعـــل هذا اليوم يومـــا عالميا، وعرضت 
فكرتهـــا عـــام 1910 فـــي مؤتمـــر دولـــي 
للمـــرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاغن 
الدنماركيـــة. وحضرت فـــي ذلك المؤتمر 
100 امـــرأة قدمـــن من 17 دولـــة، ووافقن 

كلهن على الاقتراح بالإجماع.
وأصبح الأمر رسميا عام 1975 عندما 
بـــدأت الأمم المتحـــدة بالاحتفـــال بهذا 
اليوم واختيار موضوع مختلف له في كل 
عـــام؛ وكان أول موضوع حول ”الاحتفاء 

بالماضي، والتخطيط للمستقبل“.

وأصبح اليوم العالمي للمرأة موعدا 
للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع 
وفـــي مجالات السياســـة والاقتصاد، في 
حيـــن أن جـــذوره السياســـية تقوم على 
فكرة الإضرابات والاحتجاجات المنظمة 
لنشـــر الوعـــي حـــول اســـتمرارية عدم 

المساواة بين الرجال والنساء.
ويعد البنفسجي والأخضر والأبيض 

الألوان المميزة ليوم المرأة العالمي.
وتقـــول حملة يـــوم المـــرأة العالمي 
إن اللون البنفســـجي يرمـــز إلى العدالة 
والكرامـــة، أمّا الأخضر فيرمز إلى الأمل، 
ويمثـــل اللـــون الأبيض النقـــاء وإن كان 

مفهوما مثيرا للجدل.
وكان الاتحاد الاجتماعي والسياسي 
للنســـاء في المملكة المتحدة هو أول من 
استخدم رمزية هذه الألوان في عام 1908.

ويعـــد اليـــوم العالمـــي للمـــرأة يوم 
عطلـــة وطنية في الكثير مـــن الدول، بما 
فـــي ذلـــك روســـيا التي تتضاعـــف فيها 
مبيعـــات الزهـــور فـــي الأيـــام الثلاثـــة 
أو الأربعـــة التـــي تســـبق 8 مـــارس من 

كل عام.

وفي الصين، تحصل نســـاء كثيرات 
على إجـــازة لنصف يوم، وفقـــا لتوجيه 
مجلـــس الدولة، رغم أن الكثير من أرباب 
العمل لا يعطون الموظفات هذه الإجازة.

أما في إيطاليا، فيحتفل كذلك باليوم 
العالمي للمرأة، الذي يتميز بعادة تبادل 
أزهـــار الميموزا. وأصل هذا التقليد غير 
معـــروف، ولكن يعتقد أنه بـــدأ في روما 

بعد الحرب العالمية الثانية.
وفـــي الولايات المتحـــدة الأميركية، 
يعتبر شـــهر مارس شـــهر تاريخ المرأة، 
حيث يصدر خلاله إعلان رئاسي كل عام 

يحتفي بإنجازات المرأة الأميركية.

ــــــرات التي عرفتها المنطقة  رغم التغي
العربية ورغم ما حصلت عليه النساء 
فيها من حقوق وحريات إلا أن ما تم 
ــــــى أرض الواقع في ما  إحــــــرازه عل
يتعلق بمشاركتهن في مواقع صنع 
القرار مقارنة بالرجال يعدّ محدودا 
للغاية. ولذلك دعــــــا المختصون إلى 
ضرورة اهتمام المرأة بالشأن العام 
بالقدر نفسه الذي تُعنى فيه بقضايا 
ــــــة في دوائر  المــــــرأة حتى تكون ممثل

صنع القرار.

مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة بالرجال

يوم المرأة العالمي.. تاريخ يكرس الانتصار على نظام يستغل النساء 

التشريعات الرائدة في بعض الدول لم تمكن المرأة من تقلد المناصب الهامة في هرم السلطة

اهتمام المرأة بالشأن العام يبقى ضعيفا 

 التمتع بحقوقهن كاملة طموح النساء في عيدهن العالمي 

 تونس – تزايدت حالات العنف الموجه 
ضد النساء في تونس خلال فترة الحجر 
الصحي وانتشرت الدعابات السامة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي من قبيل 
”إنّهــــا أفضل فتــــرة لتضــــرب زوجتك لأنّ 
المحاكــــم مغلقة خلال الحجــــر الصحي“، 
و“لا تغضبــــي زوجــــك كــــي لا تتعرضي 
للضــــرب“، وهــــي دعابــــات  تعكس مدى 
قصــــور القوانين رغــــم تقدمها في حماية 
المرأة من العنف المسلط عليها من زوجها 
ومن أفراد عائلتها في الكثير من الأحيان.
وكادت نادية تخســــر كل شيء حتى 
طفلتها، عندما تقدمت خلال فترة الإغلاق 
الســــنة الماضيــــة بشــــكوى قضائية ضد 
زوجها العنيــــف، في ظل صعوبة تطبيق 
المؤسســــات التونســــية للقوانين الرائدة 
فــــي البلاد علــــى صعيد مكافحــــة العنف 

ضد المرأة.
وتؤكد الســــلطات التونسية أن عدد 
الجســــدي  بالعنف  المتعلقــــة  الشــــكاوى 
واللفظي ضد النساء تضاعف خلال فترة 
الحجر بين مارس ويونيو 2020. ولا يزال 

المنحى التصاعدي مستمرا.
الخــــاص  الإصغــــاء  مركــــز  وتلقــــى 
للنســــاء  التونســــية  بـ“الجمعيــــة 
في تونس العاصمة، في  الديمقراطيات“ 
الأشهر الأخيرة عددا كبيرا من الشهادات 
لنســــاء تعرّضــــن للعنف الأســــري يفوق 
بكثير تلك المســــجلة في الفترة عينها من 

العام الفائت.
وأقــــرّ البرلمان التونســــي فــــي العام 
2017 قانونــــا طموحــــا لمكافحــــة العنــــف 
ضد المــــرأة، دعمّه سياســــيون ومنظمات 
مــــن المجتمع المدني تعمــــل على أن تكون 
تقدمية ومتحرّرة من  ”المرأة التونســــية“ 

كل القيود الاجتماعية.
ويوســــع هذا النــــص القانوني الذي 
لقي إشــــادات كثيرة، نطــــاق التجاوزات 
التــــي تُعــــرّض مرتكبيهــــا للعقــــاب على 
صعيد العنف ضد النســــاء، ويؤكد جليّا 
ريــــادة تونس بالمنطقة فــــي مجال حقوق 
المــــرأة ويكفل حمايــــة قانونيــــة ومادية 

لضحايا العنف.
لكــــن في المقابل، يبقــــى إحقاق الحق 
للضحايــــا مســــارا صعبا فــــي ظل غياب 

الإرادة السياسية ونقص الموارد.
ســــوء  الأربعينيــــة  ناديــــة  تحمّلــــت 
معاملــــة زوجها وتهديداته ســــنوات عدة 
ولم تقم بأي دعوى ضدّه أمام القضاء في 

غياب أي مورد مالي مستقل لها.
وتقــــول لوكالــــة فرانس بــــرس ”كان 
يفعــــل ذلــــك (التعنيف) عندمــــا يكون في 
حالة سكر ثم يعتذر، وكان يسافر شهورا 
عدة ســــنويا للعمــــل خارج البــــلاد لذلك 

فضّلت ألا أفعل شيئا“.
وتتابــــع بتأثــــر ظاهر ”لكــــن وخلال 
فترة الحجــــر المنزلي وجد نفســــه عالقا 
فــــي البيــــت وكان متوتــــرا ويســــرف في 

الشــــرب. وفي يوم من الأيــــام، أخبرتني 
غيــــر  بطريقــــة  يلمســــها  بأنــــه  ابنتــــي 

لائقة“.
إثر ذلك سارعت نادية لطلب الشرطة 

التي استدعته بعد أيّام للتحقيق معه.
لم تفض جلســــات الاستماع لزوجها 
إلى نتائج ملموســــة. ولــــم تتمكن نادية 
مــــن تأكيــــد التهمــــة عليــــه إذ تمكّــــن من 
خلال موارده المالية أن يســــتعين بمحام 
فيمــــا هي تفتقر للإمكانيــــات حتى تثبت 

تجاوزاته.
وطلبت الشــــرطة مــــن نادية جمع كلّ 
الأدلــــة والبراهــــين المتوافــــرة لديها في 
قــــرص مدمــــج، وهو مــــا فعلتــــه الزوجة 

فة. المعنَّ
وبعد أســــابيع طويلة لــــم تتمكن من 
تحقيــــق أيّ نتيجــــة، وخوفا مــــن فقدان 
حضانــــة ابنتهــــا فــــي حــــال الانفصــــال 
عــــن زوجهــــا، اختــــارت ناديــــة اللجــــوء 
للنســــاء  التونســــية  الجمعيــــة  إلــــى 

الديمقراطيات.

وكلفــــت الجمعيــــة محاميا اكتشــــف 
عند فتحــــه ملف القضية أن الشــــرطة لم 
ترســــل القرص الذي يحتوي على الأدلة 

إلى القضاء.
وتقــــول نادية ”من حســــن الحظ أني 
حظيت بدعم، كنت سأخسر كل شيء بما 

في ذلك طفلتي“.
وجرى تحويــــل ملفها إلى قاض آخر 

وبعد أيّام قليلة أوقفت الشرطة زوجها.
وللتكفــــل بالنســــاء الباحثــــات عــــن 
حماية الشرطة، أنشــــأت وزارة الداخلية 
التونســــية 130 فرقة متخصصة في هذا 

المجال منذ العام 2018.
وكُلّــــف المئــــات مــــن رجال الشــــرطة 
المدرّبــــين خصيصــــا لهذه المهمــــات، من 
بينهم نساء، بالتحقيق في حالات العنف 
الأسري وتنفيذ الأوامر القضائية لإبعاد 

الخطر عن الضحايا.
وتقول رئيســــة الجمعية التونســــية 
للنســــاء الديمقراطيــــات يســــرى فراوس 
لوكالــــة فرانس بــــرس إنّ ”هنــــاك تباينا 
كبيــــرا بــــين قانــــون 2017 والممارســــات 
لا  والتــــي  والاجتماعيــــة  المؤسســــاتية 

تواكب هذا المنحى التحرّري“.
وتضيــــف ”يؤكد القانون على ســــبل 
الوقايــــة والحمايــــة من العنف الأســــري 
ومعاقبــــة مرتكبيــــه والتعويــــض لفائدة 
ضحايــــاه، وهــــذا يتطلــــب بنــــى تحتية 
ومراكز إصغاء وملاجــــئ، لكن الدولة لم 

تخصص ميزانية لذلك“.

القوانين التقدمية عاجزة 
عن حماية المرأة التونسية 

من العنف الأسري

راضية القيزاني

صنع القرار.

صحافية تونسية

اليوم العالمي للمرأة أصبح 
موعدا للاحتفال بإنجازاتها 
في المجتمع وفي السياسة 

والاقتصاد رغم جذوره 
السياسية

يسرى فراوس

تباين كبير بين قانون 
2017 والممارسات 

المؤسساتية


